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 : الملخص
م القوانین ثرة تزد لم ة تطهیر موضوع المتعلقة والمراس ا إلا الأمر العقارة الملك ة تشعّ  في وصعو
مات ثرة  ذلك على والدلیل العملي، المیدان رات، التعل ة والملفات والمذ  نتیجة المحاكم، أمام المطروحة القضائ
م مجال في خاصة ملكیتهم، لتطهیر الأرض أصحاب سعي ة تحدید مسألة وتعد. العقارات ترق ة أحق  العقار نس
ة المشاكل أهم من المنازعات، هذه بنظر القضائي الاختصاص وتضارب لمالكه ة العمل  عن المنبثقة والقانون
ة تطهیر ط دفعنا ما وهو العقارة، الملك م منازعات على الضوء لتسل ة الجهة وتحدید العقارات ترق  القضائ
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Disputes arising from the real estate survey process 
Summary: 

The Algerian legislature’s exertion of a large arsenal of laws and decrees applied 
to purify real estate ownership only increased the matter in terms of complexity and 
difficulty in the practical field. This is not evidenced by the large number of 
instructions and memoranda, and even the courts were not spared from the abundance 
of judicial files, as a result of the land owners ’pursuit of clearing their property, 
especially In the field of real estate numbering, it resulted in either problems in 
determining the eligibility of the property numbering to its owner or the problem of 
conflict of jurisdiction in view of these disputes, and the legislator himself did not 
know stability in the texts to solve the real estate property cleansing crisis, which 
made me shed light in this study on disputes in real estate numbering and determining 
The judicial authority competent to settle its disputes. 
Key words: 
Temporary numbering , final numbering , real estate unclaimed , dispute, jurisdiction. 

Litiges découlant du processus cadastral 
Résumé: 

L’édification par le législateur algérien d’un vaste arsenal de lois et de textes 
d’application pour purifier la propriété immobilière n’a fait qu’accroître la 
complexité et la difficulté en pratique. Cela se vérifie par le grand nombre 
d’instructions et de mémorandums, et l’abondance des dossiers judiciaires soumis 
tribunaux, du fait de la poursuite des propriétaires fonciers pour défrichement de leur 
propriété notamment. Dans le domaine de l’immatriculation foncière, elle s'est traduit 
soit par des problèmes de détermination de l'éligibilité de l’immatriculation foncière à 
son propriétaire, soit par un problème de conflit de compétence. Cette étude vise à 
maitre les litiges en matière de l’immatriculation foncière et de déterminer L'autorité 
judiciaire compétente pour les régler. 
Mots Clés: 
Numérotation temporaire, numérotation définitive, immobilier non réclamé,litige, 
compétencejudiciaire. 
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  مقدمة
بدیل لنظام الشهر الشخصيلنظام الشهر  الجزائر  غداة تبني المشرع ة منه لتحقی ما - العیني  غ و

م الوعاء العقار  ة العقارة وتحقی استقرارها وتنظ الائتمان العقار في إطار تطهیر الملك أصدر  -عرف 
م في محتواها قه على الإلمام بها والتحّ عجز دارس القانون ومط ثیرة  ة    .نصوصا قانون

ة العقار  ، التي تتطلب المعرفة الكاملة والواضحة لهو رة المسح العقار قوم نظام الشهر العیني على ف
س السجل العقار  ا، تمهیدا لتأس ه نهائ ة المتعلقة  ة العقارة والحقوق العین   .ما یؤد لتثبیت الملك

ة تنشأ العدید من المنازعات التي تط ،إلا أنّه في الواقع المیداني عد انتهاء عمل رح أمام القاضي حتى 
م الذ  طرح التساؤل حول الترق التالي  م العقارات الممسوحة، و ة ترق ة هي تمهید لعمل ون هذه العمل المسح، 
اسات ذلك على  م العقار وانع ة الترق م عمل ح ة مسح الأراضي، فما هو النظام القانوني الذ  عد عمل ینشأ 

ة المختصة؟تحدید الجهة القض   ائ
م  م المؤقت والترق ان إجراءات الترق غرض ب دراسة هذا الموضوع تقتضي استعمال المنهج الوصفي 
ما سیتم  عض مواطن الخلاف في تحدید الاختصاص القضائي،  النهائي، والمنهج الاستقرائي في معالجة 

ة في نقطتین؛ الأولى  ال ة على هذه الإش ، والثانمنازعات تتعل الإجا م العقار تحدید الاختصاص ةبالترق
  .القضائي بنظر هذه المنازعات

م العقار : أولا   منازعات الترق
ط المساحات برسم الحدود، مما  ات العقارة، وض ة المسح العقار هو فرز الملك إن الهدف من عمل

تم  ل قطع عقارة وأقسام ووحدات، و م الوعاء العقار في ش ة ینجر عنه تنظ م في وثائ مساح إفراغ هذا التنظ
طي والجرد العقار للآتتضمن الرسم  ةالتخط ل بلد   .1راضي الموجودة ضمن حدود 

م العقار التي یختص بنظرها القاضي س  ،منازعات الترق هي تلك المنازعات التي نشأت نتیجة تأس
المحافظة ا 3، ذلك أن وثائ مسح الأراضي2السجل العقار  ام المادة المودعة  قا لأح من  11لعقارة تطب

                                                            
1 CHERIF Rahmani, évolution du régime foncière en Algérie, direction générale de domaine 
national, unité de formation continue, Alger, 2006, page 50. 

ة،الجزائر، دون سنة،  -2 عة أولى، الدیوان الوطني للأشغال الترو ، ط محمد مخلوفي، نظام الشهر العقار في القانون الجزائر
  .110ص

أنه -3 ة تقوم"عرف المسح  ة وقانون ة وفن ة تقن ات القطر  عمل ل بلد على إجراء مسح دقی وشامل للعقارات الموجودة داخل 
غرض تثبیت  ة لها أو علیها  ة المترت اب تملكها، والحقوق العین ان موقعها وأسماء مالكیها ونوعها ومساحتها وأس الوطني، و

ة وإضفاء أقصى الضمانات علیها والتقلیل من المنازع صفة نهائ ة العقارة  شأنها مما قد یؤد إلى تعزز الثقة الملك ات المثارة 
ع الائتمان العقار  ة، "وتشج عة، منشورات الحلبي الحقوق ، دون ط ،هد عبد الله، دروس في التحدید والتحرر وفي السجل العقار

  .33، ص 2010 بیروت،
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ه أعوان مسح الأراضي، والذ تم على 4 63-76المرسوم رقم  تمت على أساس التحقی العقار الذ قام 
ة، أو على وضع الید، أو على أساس  تس ازة الم ة، أو على الح أساس معاینة وجمع الدلائل على ثبوت الملك

ة  .5سندات غیر رسم
فإننا نجدها قد ألزمت  ،المعدل والمتمم 63-76من المرسوم رقم  14، 13، 12:ام الموادإلى أح رجوعال

یّنت إجراءات المنازعة فیها م العقارات و م الدفتر 6ترق م الممنوح للعقارات تمهیدا لتسل حیث نجد أن الترق  ،
ة السندات المثبتة للم ل واحد منها على مد حج ة العقار أنواع مختلفة، یبنى  ة والمستظهرة خلال عمل لك

طاقة عقارة لكل عقار تم مسحه، على أن  غرض إعداد  ة، وذلك  المسح أو على مد توافر العناصر القانون
ام التقادم  ن الحائز من تملك العقار وف أح ة للجهالة، والتي تم صفة ناف انات العقار  ل ب تشمل هذه الأخیرة 

ه الا قا لما جاءت  سب تطب م الدفتر العقار لمن ثبتت 7من القانون المدني 827 مادةلم ناء علیها یتم تسل ، و
ة ات الآت ة ستنتج الوضع ة إیداع للوثائ المسح عد عمل التالي    :ملكیته على العقار، و

م النهائي للعقار/ 1   الترق
موجب سندات امنح  ة  ات لعقار لمن شهد له المحافظ العقار أن ثبوت ملكیته قو ة لإث اف صالحة و

ه القوانین المنظمة لهذه الأخیرة ة العقارة وفقا لما تقتض ، على أن لا تكون هذه السندات متنازع فیها، وأن 8الملك
ة  ة لانتقال الملك تملة الإجراءات القانون ة للتصرفات الواردة على العقار من جهة وم تتوفر على الشرو القانون

، فاء إجراءات الشهر لتقرر نقل  العقارة من جهة أخر ة في الانعقاد واست معنى أن تشتمل على شر الرسم
استثناء ما أوردته المادة ة، مع وجوب مراعاة مبدأ احترام الأثر الإضافي للشهر،  رقم  9من المرسوم 89: الملك

                                                            
، 1976مارس سنة  25 مؤرخ في 63-76مرسوم رقم  -4 س السجل العقار  13 صادرة في)30ج عدد .ج.ر.ج(، یتعل بتأس

المرسوم التنفیذ رقم المعد 1976أبرل   صادرة في)34ج عدد .ج.ر.ج( 1993ما سنة  19 مؤرخ في 123- 93ل والمتمم 
  .1993ما  23

، أطروحة  -5 ض، منازعات الشهر العقار في التشرع الجزائر رة، لیلى لب س ضر،  توراه، جامعة محمد خ ، 2012-2011د
  .70ص

6-  ،   .  111ص مجید خلفوني، مرجع ساب
ون مالكا له أو : "من القانون المدني 827: تنص المادة -7 ان أو عقارا دون أن  ا منقولا  من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عین

ازته له مدة خمسة ع ه، صار له ملكا إذا استمرت ح   ".شر سنة بدون انقطاعخاصا 
عة،دار هومة للنشر،  -8 عة سا ، ط ة العقارة في التشرع الجزائر ة العقارة والحقوق العین ات الملك ظ بن عبیدة، إث عبد الحف

  .129، ص2011الجزائر، 
عند الإجراء -: علاهأ  88 درجة في الفقرة الأولى من المادةتستثنى القاعدة الم: "63-76 من المرسوم رقم 89تنص المادة  -9

شهر الحقوق العقارة في السجل الع قا للمواد منالأولي الخاص    .من هذا المرسوم 18إلى  08 قار والذ یتم تطب
ون ح المتصرف أو صاحب الح الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تارخا ثابتا قبل أول ینایر سنة -   ".1971عندما 
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أزمنة وم76-63 ة الشهر العقار تتضمن مجموعة من الإجراءات محاطة   10،واعید محددة، ذلك أن عمل
نو  ما یلي م   :حصر هذه السندات ف
ة المعدّة  - م، أ المرسوم المؤرخ فيالتشر  ظلمن طرف إدارة أملاك الدولة في سندات الملك أفرل  22 ع القد

ونسیلت، قانون  1863 ة  26 المسمى سیناتوس  ل - 07- 26سمى قانون وارني الصادر بتارخالم 1873جو
ة في الجزائر وفرنساالمتضمن  1875 ة الفرد س لسندات الملك   .11التأس

ة العقارة ا - ع لعقود الناقلة للملك عقد الب ان ذلك تكرسا لتصرف قانوني  المحررة من طرف الموثقین، سواء 
ة ع ة التي تحرّر بناء على نقل الملك ق الشهادة التوث ة  ة أو تكرسا لواقعة ماد ة والوص ة ن طر الوفاواله

ذ12 63-76 من المرسوم رقم 91إعمالا لنص المادة  ، و س السجل العقار ا عقد الشهرة تكرسا المتعل بتأس
ازة الهادئة 1983-01-05 المؤرخ في13 352-83 للمرسوم رقم ة والمستمرة لمدةالمستند على واقعة الح  العلن

اقي الشرو المنصوص علیها في ذات المر  15  .سومسنة فأكثر، مع احترام 
ة ثابتة التارخ ق- من القانون المدني التي حددت حالات  328حسب المادة 1971-01-01بل العقود العرف

 ؛مضمونه في عقد آخر حرره موظف عاممن یوم ثبوت  ؛من یوم تسجیله :ثبوت تارخ العقد العرفي التي هي
ط مختصمن یو  ه على ید ضا   .لى العقد خطا أو إمضاءمن یوم وفاة أحد الذین لهم ع ؛م التأشیر عل

ة العقارة المحررة من طرف مدیرة  ؛المثبتة ؛المصرحة ؛الناقلة ؛دارة المنشئةالسندات الإ - أو المعدلة للملك
ة الموث للأشخاص العامة مثا   .أملاك الدولة التي تعد 

ة المنجزة من طرف القضاة الشرعیین - ة للعقارات الرف   .العقود الرسم
هالسندات  - ام الحائزة لقوة الشيء المقضي ف ة، وهي الأح ة  14القضائ ا أو واقعة ماد رست تصرفا قانون التي 

                                                             

أ إجراء للإشهار في محافظة عقارة في حالة " 63-76من المرسوم رقم  88 تنص الفقرة الأولى من المادة- ام  ن الق م لا 
عدم وجود إشهار مسب أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طر الوفاة، یثبت ح المتصرف أو صاحب 

ام المادةالأ   ...". أدناه 89 خیر وذلك مع مراعاة أح
10  LATROUS (Bachir),cours de droit civil, sureté et publicité financière, année universitaire 1982-
1983, office des publications universitaires, Alger, Algérie, 1984, page 137. 

اتنة  -11 توراه، جامعة  مة، المنازعات العقارة في الجزائر تشرعا وقضاء، أطروحة د فاو سل - 2017الحاج لخضر، - 01-ص
  .31، ص2018

فعل الوف"  91 تنص المادة -12 ة أو  مناس ة عقارة  اة ضمن الآجال المحددة في ل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عین
موجب شهادة موثقة 99 المادة   ...".یجب أن یثبت 

ات التقادم ال 1983-05-21مؤرخ في 352-83مرسوم رقم  -13 سب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف سن إجراءات لإث م
  .1983ما  24 صادرة بتارخ) 21ج عدد .ج.ر.ج(ة الملك

ثیرا ـــــــ إن لم نقل دائما ـــــــــ ما تُعامل من طرف المحافظین -14 ة  ام القضائ عض الأح تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن 
انات الضرورة لتحدید العقارین معاملة العقود والوثائ  ة، والتي تقتضي إفراغها في القالب الرسمي للأخذ بها لخلوها من الب العرف
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ة العقارة طالها ترتب علیها نقل الملك م القاضي بتثبیت ح  ؛أو تعدیلها أو فسخها أو إ م رسو المزاد والح ح
ع العقار  الب م تثبیت الوعد  القسمة وح م القاضي  أملاك الدولة الخاصة،  الشفعة والح ة  م إلحاق التر وح

ة تخضع للتسجیل والشهر العقار  ة عقود رسم مثا   .15فهي 
م المؤقت للعقار/ 2   الترق

م العقار مؤقتا صفة المالك الظاهر بترق م المؤقت للعقار هو نتاج الاعتراف   13قا للمادتین تطب 16الترق
، أو 63-76 من المرسوم 14و ه الحصول على الدفتر العقار ترتب عل م نهائي و صدد ترق ون  ، وهنا إمّا ن

ة الظاهرة التي تقوم على  ة أو الملك ات الملك ه المنازعات خلال فترته تتعل بإث م مؤقت الذ تظهر ف منح ترق
ال ازة الأح  ان للح عض الأح ة للسندات، وفي  ، وهو ما أشار له القرار رقم 17تفضیلالمفاضلة بین القوة الثبوت

ه أنه 2006-11-15 الصادر بتارخ36771518 م المؤقت لصاحبها صفة " :الذ جاء ف تعطي شهادة الترق
ة طالما لم  ات التالي صفة التقاضي، وتؤد إلى حصوله على الدفتر العقار ذ القوة الإث المالك الظاهر، و

ا ه قضائ   ".طعن ف
ه م اشرع الم ،وعل م المشار لعقار عند تسلم وثائ المسح، و حافظ العقار في الترق لتارخ محضر التسل

الغة ة  ه أعلاه أهم ، مما استلزم  ،إل ح نافذا ابتداء من یوم تسلّم هذه الوثائ ص م العقار  ار أن الترق على اعت
م الفور على المحافظ العقار  ان الاعتراض على الت19فرض الترق حدد له المشرع أجال ، وإن  م النهائي لم  رق

عتمد في  م المؤقت حسب المدة المقررة لهذا الأخیر، والتي  إلا أنه عمد إلى تحدید أجل الاعتراض على الترق
                                                             

م وصفا  صف العقار محل الح م القضائي  ون منطوق الح ة، ولذا من المستحسن ــــــــ بل ومن الواجب ــــــ أن  دقی لمعالم الملك
ن تنفیذه من طرف  م ا للجهالة حتى  قا ناف   .مصالح إدارة الشهر العقار دق

، ص -15 ظ بن عبیدة، مرجع ساب   .69عبد الحف
ة لسنة 3فقرة  66حددت المادة -16 ام شهادة  1992 من قانون المال م المؤقت وأخضعتها لنفس أح ة لشهادة الترق عة القانون الطب

ازة المحددة في المو  ه العقار  1990-11- 18 المؤرخ في 25-90من القانون رقم  45إلى  42اد من الح التوج المتعل 
م المؤقت 1990- 11-18 صادرة بتارخ) 49ج عدد .ج.ر.ج( ه فإن شهادة الترق   :وعل
ة- الملك ة ولا یجوز التنازل عنها ولا یترتب عنها الاعتراف    . اسم
سند، فله الح في ا- ح شاغلا  ص قي،و لحصول على رخصة بناء تخول لصاحبها ح التصرف في العقار تصرف المالك الحق

ع رهن عقار  نه توق م ما    .للبناء على العقار، 
عد مضي مدة الاعتراضات - ذلك الح في الحصول على الدفتر لعقار    .تمنح لصاحبها 

عض التصرفات التي لا تخول إلا الإضافة إلى  م المؤقت تمنح لصاحبها ح الاستعمال والاستغلال  التالي فإن شهادة الترق  و
  .للمالك

ض لیلى -17 ، ص: لب   .343مرجع ساب
ا، العدد  -18 مة العل ، المح ة، قسم الوثائ   .413، ص2006، سنة 02المجلة القضائ
مة رقم  -19 مات العقارة، الصادرة عن المدیرة  1998-05- 24 المؤرخة في 16تعل ات مسح الأراضي والترق سیر عمل متعلقة 

ة   .العامة للأملاك الوطن
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م المؤقت ازة العقار، وقد أقر المشرع نوعین من الترق ة أو مدة ح ة أساس أصل الملك  ،تحدیدها على قوة وحج
  :وهما
م الت/ أ   أشهر) 4(المؤقت لمدة أرعة رق

ام المادة یتضح من  س السجل العقار ا20 63-76 من المرسوم رقم 13أح م أن ،لمتعل بتأس  الترق
قات المیدان المؤقت ام التقادم اة أن شاغلیها تتوفر فیهم الشرو منح للعقارات التي أثبتت التحق لاستفادة من أح

ازة  حوزونها ح معنى أنهم  سب،  ةالم ع الشرو القانون ة لجم ة مستوف قا  15أن لا تقل عن  ،قانون سنة ط
ة  827 للمادة ازة هادئة، علن ة، وأن تكون هذه الح مقر البلد من القانون المدني عند إیداع وثائ المسح 

مَ اعتراض أمام لجنة المسح منح فإن المحافظ الع 21ومستمرة، فإذا ظهر نزاع أثناء مراحل المسح أو قُدِّ قار لا 
م مؤقت لمدة سنتین حرر شهادة ترق م بل    .22العقار هذا النوع من الترق

مو  منح هذا الترق اشرة  لا  ستفیدون م ة، لأن هؤلاء  ة قانون حوز أصحابها على سندات ملك للعقارات التي 
م رغم توفر هذه الس منح هذا النوع من الترق المقابل قد  م نهائي، إلا أنه  ندات إذا ما ثبت من خلال من ترق
شغلون مساحة أكبر من تلك المنصوص علیها في سندهم ازة  ،التحقی أن شاغلیها  على أن تتوفر في ح

انها أعلاه ما سب تب سب  ام التقادم الم   .المساحة الزائدة شرو تطبی أح
اق ر في هذا الس الذ مة بتارـــخ ،الجدیر  ة تسامح تقدر بـ  2004-07-24 أنه صــــدرت تعل تحدد نس

ة المنوه عنها في العقد 1/20 م،و  ،، هذا23من المساحة القانون الضرورة أن تستفید هذه الفئة من هذا الترق س   ل
ازتهم سب ف فإذا أثبتت التحرات أن ح م سسللمساحة الأخر لا تتوفر فیها شرو التقادم الم تفیدون من ترق

  .مؤقت لمدة سنتین

                                                            
م، " 63-76المرسوم رقم من  13 المادة تنص -20 م مؤقتا لمدة أرعة أشهر، یجر سرانها ابتداء من یوم الترق عتبر الترق

مارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائ مسح  ة والذین  ة قانون س لمالكیها الظاهرن سندات ملك ة للعقارات التي ل النس
اكتساب المل ازة تسمح لهم  ة المعمول بها في هذا المجالالأراضي، ح ام القانون قا للأح سب ط ة عن طر التقادم الم   .ك

أ اعتراض یتعل  علم المحافظ العقار  ما إذا لم  قة ف ا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السا م المؤقت نهائ ح هذا الترق ص و
ما إذا سحبت أو رفضت الاعتراضات التي ت ة أو ف   ".كون قد حدثتح الملك

ون محل صلح، فإذا انتهى إلى تحرر محضر عدم الصلح فإن هذا سیرف -21 فإذا حصل اعتراض أمام لجنة المسح فإنه س
ة المنصوص علیها  المحافظة العقارة وحتى إن فوت المعارض الآجال في رفع دعو قضائ في الملف عند إیداع الوثائ 

س الس 1975نوفمبر سنة  12 فيمؤرخ  74- 75 من الأمر رقم 13،14المادتین  جل یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس
، المعدل والمتمم،  م مؤقت لمدة  1975نوفمبر  18 صادرة بتارخ) 52ج عدد .ج.ر.ج(العقار أشهر لتخلف  04منح للعقار ترق

سب ام التقادم الم   .شر من شرو تطبی أح
22-  ، مة، مرجع ساب فاو سل   .33صص
مة رقم  -23 اس وحساب  2004-07- 24 مؤرخة في 3883تعل أخطاء الق ة المتعلقة  صادرة عن المدیرة العامة للأملاك الوطن

  .المساحات
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م لمن استفاد من شهادة منح هذا النوع من الترق موجب المادة ما  ازة المستحدثة   رقممن القانون  39 الح
ه العقار  90-25 م24المتضمن التوج - 07-27 لمؤرخ فيا 254-9وجب المرســـوم التنفیــذ رقــم والمنظمة 

ة منه لمدة 25 1991 ازة في المادة الثان مة فإك سنة على الأقل، بل أكثر من ذلوالذ قلص من مدة الح ن التعل
المسح  1994- 07-06 العامة المؤرخة في ة والمتعلقة  نصت ) 45و 44الصفحتین (الصادرة عن وزارة المال

نه من  م سند  ة  عتبر حائزا حسن الن ازته، و ازة لا یتم التحقی في ح على أن الحائز الحاصل على شهادة الح
الت م 26قادماكتساب العقار  اشرة من هذا النوع من الترق   .ستفید م

م المؤقت على أن  63-76 من المرسوم رقم 13ما نصت المادة عد یتحول الترق م نهائي للعقار  إلى ترق
ه أو إذا سحبت أو رفضت هذه  ،انقضاء المدة المحددة له أ اعتراض عل علم المحافظ العقار  إذا لم 

ما تلك التي تم رفعها أمام القضاءالاعتراضات، أما المقبولة  ة  ،منها س م معلقا إلى غا قِي على الترق فإنها تُ
  .البت في النزاع المطروح

م   انه تقد شهادات الملاك المجاورن، أو لكل شخص بإم ات المقدمة تقارن  تجدر الإشارة إلى أن الطل
ذلك إ ن  م ، و حوث على مستو أرشیف المحافظة معلومات قصد تعرف مالك العقار موضوع التحقی جراء 

ان هن ما إذا  عارض وقائع أ اك إشهار للح المعني لفائدة شخصالعقارة للتأكد ف خر والذ من شأنه أن 
ازة المثارة   .27الح

                                                            
ه العقار  1990 نوفمبر سنة 18 مؤرخ في 25-90قانون رقم  -24  18 صادرة بتارخ) 49ج، عدد .ج.ر.ج(یتضمن التوج

الأ 1991نوفمبر  - 27مؤرخة في ) 55ج عدد . ج. ر. ج( 1995سبتمبر سنة  25 مؤرخ في 26-95رقم  مرالمعدل والمتمم 
09 -1995.  
ات إ  1991-07- 27 مؤرخ في 254-91مرسوم تنفیذ رقم  -25 ف مها حدد  ازة وتسل ج عدد .ج.ر.ج(عداد شهادة الح
موجب المادة  1991-07-31صادرة بتارخ)36 ه العقار  25- 90 من القانون رقم 39المحدثة    .المتضمن التوج
عة، دار هومة للنشر، الجزائر،  -26 اشا، المنازعات العقارة، دون ط   .  89، ص 2015زروقي لیلى وحمد  
ض لیلى -27 ، ص ، لب   .67مرجع ساب
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م المؤقت لمدة سنتین / ب   ) 2(الترق
ه المادة  منح 6328- 76 لمرسوم رقممن ا 14 وهو ما نصت عل ، و س السجل العقار المتعل بتأس

ة، ومن خلال استقراء نص المادة نجدها تحدّد في  اف ات  ون لمالكیها الظاهرن سندات إث للعقارات التي لا 
م منح فیهما هذا الترق   : مضمونها حالتین أساسیتین 

م المؤقت ل - قا للمادة )04(مدة أرعة حالة العقارات التي لا تتوفر فیها شرو الترق من نفس 13 أشهر ط
قا للمادةالمرسوم،  م النهائي ط   . 12ولا الترق

ظهر  - معنى تلك العقارات التي لم  ن المحافظ العقار من تحدید حقوق ملكیتها،  حالة العقارات التي لم یتم
إذ ترقّم هذه  ؛"ضي المجهولة المالكراالآ"تها، والتي أطل علیها مصطلح مالكوها ولم یدّع أ شخص ملكی
ما مؤقتا لمدة سنتین  اعتراض ولم یدّع لصالح الدولة، فإن انتهت المدة ) 2(العقارات ترق ملكیتها ولم یتقدم أحد 
عة لأملاك الدولة الخاصة ح تا   .تص

ه المادة غیر أن الوضع القانوني لحالة العقار الذ لم یوجد من  ه وحسب ما نصت عل من  67طالب 
ة  رر من الأمر رقم 23من خلال استحداث المادة 29 2015 لسنةقانون المال المتضمن إعداد مسح  74-75 م

س السجل العقار  ات مسح  ،الأراضي العام وتأس ه خلال عمل طالب  ل عقار لم  التي أكدّت على أن یرقّم 
اسم الدولة ا  ما نهائ   .الأراضي ترق

اشرة مع فتح المجال للاعتراض فإن العقارات غیر المطالب بها ترقم تر  ،التاليو  اسم الدولة م ا  ما نهائ ق
ا في  م نهائ عدها الترق ح  ص م من قبل المالك أو الحائز الظاهر خلال مدة خمسة عشر سنة، ل على هذا الترق

  .حالة عدم الاعتراض خلال تلك المدة
مات المؤقت اجدید االملاحظ أن هذه المادة المستحدثة أضافت نوع املة دون  15 مدته  ةمن الترق سنة 

                                                            
م مؤقتا لمدة سنتین یجر سرانها ابتداء من یوم: "63-76 من المرسوم رقم 14تنص المادة  -28 م،  عتبر الترق إتمام هذا الترق

ه في تحدید حقوق  ن للمحافظ العقار أن یبد رأ م ة، عندما لا  اف ات  س لملاكیها الظاهرن سندات إث ة للعقارات التي ل النس
ة ة للمحاف.الملك قة إلا إذا سمحت وقائع قانون ا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السا م المؤقت نهائ ح هذا الترق ص ظ العقار و

ون قد اطلع علیها غضون ذلك، عن طر أ  ، و ة الواجب شهرها في السجل العقار دة من أن الحقوق العین صفة مؤ التثبت 
  ".شخص معني

سمبر سنة  30 مؤرخ في 10-14قانون رقم  -29 ة لسنة یتض 2014د صادرة ) 78ج عدد .ج.ر.ج( 2015من قانون المال
اب الثاني من الأمر رقم":منه على أنه 67المادة  نصحیث ت، 2014- 12-31بتارخ ع من ال  74-75: تدرج ضمن القسم الرا

، مادة  1975-11-12: المؤرخ في س السجل العقار أتي 23المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس ما  رر، تحرر    :م
رر 23المادة  ات مسح الأراضي، ت: م ه خلال عمل طالب  ل عقار لم  اسم الدولةیرقم  ا  ما نهائ سند .رق في حالة احتجاج مبرر 

ون مؤهلا في غضون خمس عشرة سنة ابتداء من تارخ إیداع وثائ المسح لد المحافظة  ة قانوني، فإن المحافظ العقار  ملك
ة للحفظ العقار وال الولا ه مصالح المدیرة  عد تحقی تقوم  اب أ نزاع و ام في غ محافظة العقارة وأملاك الدولة العقارة، للق

اسم مالكه ه  م الملك المطالب  ة، بترق ة والأوقاف والبلد   ". ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدین
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نوعین وجود اللتین نصتا على  63- 76 من المرسوم التنفیذ 14و 13تتدارك النقص الوارد في المادتین أن 
مات المؤقتة  حوز بیده سند )أشهر أو سنتین 04لمدة (فقط من الترق ما أن المادة ذاتها تمنح لأ شخص   ،

م النهائي لل ح ح الاعتراض على الترق اسم الدولة أمام المحافظ العقاصح ، مخالفة بذلك ما عقار الذ تم  ر
م النهائي  63- 76 من المرسوم التنفیذ 16أكدته المادة  ة الطعن في الحقوق الناتجة عن الترق ان من عدم إم

ح حوز على سند صح ما أن المعترض قد لا  ة خلافا لما أكدته الماد للعقارات إلا أمام القضاء،   67 ةللملك
ر قة الذ   .سا

رر من الأمر رقم 23إلا أن المادة  س السجل  74-75 م المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس
لا آخر  ة لسنة 89موجب المادة العقار عرفت تعد ام 2018،30 من قانون المال موجبها أح حیث أدرجت 

ع ل ل عقار تا سجل  ن لجدیدة نصت على أن  ات مسح الأراضي ولم تتم ه خلال عمل طالب  خواص لم 
سمّى  حساب العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال "مصالح المسح من تحدید مالكه أو حائزه في حساب 

رقم  "مسح الأراضي اسم الدولة، و س  ما مؤقتاول لمدة خمس عشرة سنة من تارخ إیداع وثائ المسح  ترق
  .ةالمحافظة العقار

العقار ة  ة الإدارة لا القضائ ة مشهر خلال على  ،غیر أنه في حالة المطال من سنة  15أساس سند ملك
اسم  ه  م النهائي للعقار المطالب  الترق قوم المحافظ العقار  تارخ إیداع وثائ المسح لد المحافظة العقارة، 

عد التحرات المعهودة والتحقی لد مصالح أملا   .ك الدولة ومسح الأراضيمالكه 
ة على أساس سند ه،و وفي حالة المطال قا للتشرع المعمول  ازة ط أجل في غیر مشهر أو على أساس الح

م المؤقت لمدة سنتین سنتین  الترق قوم المحافظ العقار  من تارخ إیداع وثائ المسح لد المحافظة العقارة، 
اسم المعني من تارخ ه  عد التحرات المعهودة والتحقی لد مصالح أملاك  للعقار المطالب  إیداع الطلب، 

                                                            
رر من الأمر رقم  23المادة  -30 س  1975نوفمبر سنة  12 المؤرخ في 74-75م والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس

ة لسنة یتض 2017-12-27 مؤرخ في 11-17من القانون رقم  89وجب المادة م السجل العقارن المعدلة من قانون المال
طالب : "والتي نصت على أنه 2017-12-28 صادرة بتارخ) 76ج عدد .ج.ر.ج(، 2018 ع للخواص، لم  ل عقار تا سجل 

سمى  ن مصالح المسح من تحدید مالكه أو حائزه في حساب  ات مسح الأراضي ولم تتم حساب العقارات غیر "ه خلال عمل
ما مؤقتا لمدة خمس عشرة  "المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي رقم ترق المحافظة سنة من تا -15- و رخ إیداع وثائ المسح 

اب دعو .العقارة ، في غ قوم المحافظ العقار ورة أعلاه،  ة مشهر، خلال الآجال المذ ة على أساس سند ملك وفي حال المطال
م النهائي للعقار المط الترق عد التحرات المعهودة والتحقی لد مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي،  ة قائمة،  ه قضائ الب 

ه، في أجل سنتین .اسم مالكه قا للتشرع المعمول  ازة ط ة على أساس سند غیر مشهر أو على أساس الح -وفي حالة المطال
عد التحرات المعهودة وتحقی لد مصالح  - 02  ، قوم المحافظ العقار من تارخ إیداع وثائ المسح لد المحافظة العقارة، 

ه لمدة سنتین أملاك الدولة ومسح الأراض م المؤقت للعقار المطالب  الترق اسم المعني، یبدأ سرانه من تارخ إیداع  -02-ي، 
ة وف .الطلب صفة نهائ ة، یرقم العقار فورا  ه ملك للدولة أو الجماعات المحل إذا تبین من نتیجة التحقی أن العقار المطالب 

اسم الدولةس -15-عد استنفاذ أجل خمس عشرة .نتائج التحقی ا  ور أعلاه، یرقم العقار نهائ   ".نة المذ
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  .الدولة ومسح الأراضي
ق 15عد استنفاذ أجل و إلا أنه  المحافظة العقارة و العقار مسجلا  اءسنة من تارخ إیداع وثائ المسح 

اسم الدولةفي حساب العقارات غیر المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي، فإن العقار یرقم ترق ا    .ما نهائ
ه  ة وف نتائج التحقی إذا تبین من خلال الأخیرة أن العقار المطالب  صفة نهائ ضا  ما یرقم العقار أ

ازة الأفراد ان محل ح ة، بل حتى ولو    .31ملك للدولة أو الجماعات المحل
ل الحالة على ضوء  ات  حسب معط ات الاعتراض على مستو الإدارة  رة رقمتُدرس طل  04060المذ

ة ة بوزارة المال   .32الصادرة عن المدیرة العامة للأملاك الوطن
ا م: ثان   الاختصاص القضائي بنظر منازعات الترق

م المؤقت المرفوعة أمام الترق فتنتهي  ،المحافظ العقار حلاً  ثیرا ما لا تجد الاعتراضات المتعلقة 
حرره المحاف بلغه إلى الأطراف، محضر عدم الصلح الذ  أشهر  6للطرف المدعي مهلة  ون وظ العقار و

ة المختصة غ لیرفع دعواه أمام الجهة القضائ صرح نص المادة  ،ابتداء من تارخ التبل  من المرسوم 15وذلك 
وتكون للطرف المدعي مهلة ستة أشهر ابتداء من تارخ : "...على أنه تنص في فقرتها الخامسةالتي  76-63

ة  ل اعتراض أمام الجهة القضائ  ، قدم، تحت طائلة رفض الدعو غ الذ یتلقاه من المحافظ العقار ل التبل
ر في هذه الحالة...".المختصة الذ م المؤقت الممنوح للمدعى  ،والجدیر  أن المدعي إذا خسر دعواه ینقلب الترق

م نهائي ه إلى ترق   .عل
ه الدفتر  ،وعل ك  فإن أ خطأ تقصیر مرتكب من المحافظ العقار تسبب في شهر حقوق عقارة وتمل

ة من خطأ وضرر وعلاقة سبب ام المسؤول ون فیها العقار للغیر نتیجة خطأ منه، فمتى توافرت عناصر ق ة 
قا للقواعد العامة التعوض تطب ة    .33للمتضرر الح في المطال

                                                            
التقادم وأن : "وهو ما جاء في قرار مجلس الدولة -31 ازة  حیث الثابت أن الأرض المتنازع علیها ملك للدولة وهي غیر قابلة للح

ست ملكا له ط أن الأرض ل س اسمه لسبب  م هذا الأخیر  بل هي ملك للدومین وأن  البناء فوقها لا یخول لصاحب البناء ترق
ح الخطأ الثابت وذلك بإلغاء  ه یتعین تصح ه، وعل اسم المستأنف عل ذلك المحافظ العقار أخطأ لما رقمها  مصالح المسح و

ة رقم  م للقطعة الأرض اسم الدولة ضمن السجل العقار البلد لبني  35قسم  95الترق مها  ه وإعادة ترق اسم المستأنف عل
مان و  ه برفع الید عنهاسل النتیجة إلزام المستأنف عل ة و ة المد م الدفتر العقار الخاص بها إلى مدیر أملاك الدولة لولا قرار ". تسل

اشا، القضاء العقار 2010-06-24مؤرخ في  053701غیر منشور رقم  عة، نقلا عن عمر حمد  ، مجلس الدولة، الغرفة الرا
عة في ضوء أحدث القرارات الصادرة  مة التنازع، ط ا ومح مة العل ، دار هومة للنشر، 13عن مجلس الدولة والمح

  .250، ص2014الجزائر،
رة رقم -32 ة الإدارة  2018-04-05المؤرخة في  04060 مذ التسو ة، المتعلقة  صادرة عن المدیرة العامة للأملاك الوطن

  ".اء أشغال مسح الأراضيالعقارات غیر المطالب بها أثن"للعقارات المرقمة في حساب 
33-GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNOU "les suretés de la publicité foncière", tome 3 volume 
01, Sirey 1971,  page 50. 
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م المؤقت/ 1 الترق   الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة 
النظر في هذه الدعو بین من یرجح  ة المختصة  ثار نقاش بین الفقه والقضاء حول الجهة القضائ

،لكن  ن القول  قانون الإجراءات 516المادة سن عد القضاء العاد والقضاء الإدار م ة والإدارة،  أنه المدن
حیث تنص هذه الأخیرة على أنه  عض الشيء الغموض،  ینظر القسم العقار في الدعاو المتعلقة "... زال 

م المؤقت في السجل العقار القائمة بین الخواص م"الترق عا لذلك ترفع الدعو أمام القضاء العاد  مة،وت  ح
قا لنص المادة من هذا  40/1 ا الاختصاص المحلي فحددته المادةمن ذات القانون،وأمّ  511موقع العقار تطب

قع في دائرة اختصاصها العقار ؛الأخیر مة التي    .إذ یؤول الاختصاص في المواد العقارة إلى المح
م  الترق المؤقت إذا ثار بین الخواص منه نستشف أن الاختصاص القضائي في نظر المنازعة المتعلقة 

ان أحد أطراف النزاع شخصا عامّا، فإن ).القسم العقار (عود للقضاء العاد  مفهوم المخالفة؛ إذا  و
، وذلك بتفعیل الم موجب المادةالاختصاص ینعقد للقضاء الإدار رس  ار العضو الم من قانون  800 ع

ة والإدارة   .34الإجراءات المدن
م المؤقت التأكد من نوعه، ومن ثمة تجدر الإشارة أن ه على القاضي إذا ما طُرح أمامه اعتراض على الترق

م بناء على سند ذو  معنى التحق مما إذا منح الترق ة لمنحه،  ال القانون م وف الأش التحق مما إذا منح الترق
ن من معالجة  سب، وهذا حتى یتم ام التقادم الم ة أو بتطبی أح ة قانون فإذا ، 35ومناقشة دفوع المعترضحج

م لمدة م  ،أشهر 04 ان الترق ان الترق سندات أقو منها، أما إذا  م  ستلزم دحض سندات صاحب الترق فإنه 
ة التي یجوز  ،المؤقت لمدة سنتین ازة والتي هي من الوقائع الماد فتح المجال للتحقی في واقعة الح فإن هذا 

افة الطرق القانون اتها  ات حقه إث ة لإث اف ة  م سندات قانون ة، فلا یجوز في هذه الحالة تحمیل المدعي تقد

                                                            
م المؤقت فقط وما دام أن النزاع یخص : "...2006-11-15ده مجلس الدولة في قراره بتارخوهو ما أك-34 الترق أن الأمر یتعل 

ره إلغاء القرار المستأنف والفصل من جدید بإخراج المحافظ العقار أشخاص  سا على ما سب ذ ة، حیث أنه یتعین تأس ع طب
عدم الاختصاص النوعي ة أمیزور من الخصام والقضاء  ، عمر حمد 2006-11-15مؤرخ في  367715 قرار رقم،..."لبلد
،  اشا، القضاء العقار في ضوء أحدث القرارات الصادرة مة التنازع، مرجع ساب ا ومح مة العل عن مجلس الدولة والمح

  .249ص
ا أنها قد ذهبت إلى تكرس هذا المنحى، فقد جاء في القرار المؤرخ في-35 مة العل - 02-25: ثبت من اجتهاد قضاء المح

ح : "...2004 ص م المؤقت للقطعة المتنازع من أجلها والذ  عارض في الترق ا عند انقضاء مدة سنتین وما دام الطاعن  نهائ
ان على قضاة الموضوع دراسة ومناقشة  1993-05-19: المؤرخ في 123-93 من المرسوم التنفیذ رقم 14ادة حسب الم فإنه 

ذا دراسة الوثائ التي قدمها المطعون  قته للأرض محل النزاع من عدمها، و حث في مد مطا العقد المقدم من طرف الطاعن، وال
ات المادة ضده لت ة لهذه السندات نظرا لمقتض فصلوا في القوة الثبوت اسمه، وأن  ة محل النزاع  من  14سجیل القطعة الأرض

ازة  حثوا في الح ان علیهم أن ی ه أعلاه، وعند الإقتضاء  من نفس  13الأسب في التارخ لتطبی المادة المرسوم المشار إل
ا، الجزائر، العدد الأول، 2004- 02-25 مؤرخ في 246259، قرار رقم "المرسوم مة العل ، المح ة، قسم الوثائ ، المجلة القضائ
  .383، ص2007
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م ة على العقار محل الترق   .في الملك
ثیرا ما یرفض الاعتراض على  ،إن الدافع لإثارة هذه النقطة ن تلّمسه في التطبی القضائي، ف م هو ما 

م السند الكافي م المؤقت لمدة سنتین لعدم تقد ان  الترق م المؤقت، في حین أنه لو  لدحض سند صاحب الترق
افي لما استفاد من هذا  م سند قانوني  م نهائي أو على الأقل الصاحب الترق م ولتحصل على ترق لنوع من الترق

م مؤقت لمدة  ون فیها لشاغل الأماكن سندات  04ترق س هي تلك الحالات التي  أشهر، وما قد یثیر هذا الل
ة ل شغقانون م  محددة ل مساحة أكبر من تلك الكنه  عمد المحافظ العقارإلى الترق في السند، ففي هذه الحالة 

ازة بدون سند،  ود عن المساحة المدونة في العقد هالمؤقت للجزء من العقار الخارج عن السند، لأن ما زا ح
ن دحض قا م افي لمناقشة الاعتراض و السند غیر  ه فإن الاستظهار  ل وعل ازة المساحة الزائدة  ة ح نون

ة   .الطرق القانون
م النهائي/ 2  الاختصاص القضائي بنظر منازعات الترق

ن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن  63- 76 من المرسوم التنفیذ رقم 16نصت المادة  م أنه لا 
موجب المواد م النهائي الذ تم  تعل الأمر عن طمن المرسوم إلا  14و 13و 12: الترق  ر القضاء، و

قا  ة أو وثائ مقبولة ط حوز أصحابها سندات ملك ه المحافظ العقار لعقارات  قوم  م النهائي الذ  الترق
م  ما مؤقتا لمدة أرعة أشهر والترق ة للعقارات المرقمة ترق النس ذا  ة، و ات ح الملك ه لإث للتشرع المعمول 

م المؤقت لمدة خمس عشرة ، و 02-المؤقت لمدة سنتین  ور دون 36سنة -15-الترق عد فوات الأجل المذ ، وهذا 
م الذ لا یجوز  ا، وهو الترق ما نهائ م المؤقت ترق ح الترق ص ذلك  م المؤقت، و تسجیل أ اعتراض ضد الترق

ه إعادة النظر إلا عن طر القضاء   .ف
م  إلى أنه لا 63- 76من المرسوم  16 ما أشارت المادة ن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترق م

ا، إلا أن الاجتهاد القضائي ة المختصة نوع أزال  37النهائي إلا عن طر القضاء من دون تحدید للجهة القضائ
ا م النهائي هو قرار إدار ، و هذا الغموض بتحدید الجهة المختصة نوع ار أن الترق اعت  ،  38هي القضاء الإدار

ه إلى القضاء الإدار  التالي یؤول اختصاص النظر ف   .و
ة، م النهائي ضد الدولة ممثلة في وزر المال ة إلى إلغاء الترق خصوص صفة التمثیل  ترفع الدعو الرام و

القرار والذ اس 1992-11-02 صدور القرار الوزار المؤرخ في فإن الأمر محسوم ،القضائي عد  ما  تبدل ف
                                                            

قا للمادة -36 رر من الأمر رقم  23ط موجب المادة 74-75م ة لسنة  89 المعدلة    .2018من قانون المال
ه 2005- 02-23 المؤرخ في 282811قرار رقم -37 ر والمنازعة في الحقوق الناتجة عن لا یجوز إعادة النظ: "الذ جاء ف

ا م النهائي للعقارات، المجسد في الدفتر العقار إلا قضائ ا، الجزائر، العدد ، "الترق مة العل ، المح ة،قسم الوثائ المجلة القضائ
  .233، ص2005الأول،

أنه 38 قصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفرا"هناك من عرف القرار الإدار  صدر عن سلطة إدارة إلى صورة تؤد إعلان للإدارة  د 
اشر   ".إلى التنفیذ الم

JEAN François Brisson Aude, droit administratif, université de BORDEAU, 2004, page 150. 
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لف 39 1999-02- 20 المؤرخ في الذ یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقار لتمثیل الوزر الم
ة أمام  ة لوزر المال الولا ة في الدعاو المرفوعة أمام العدالة، فقد نص على تمثیل مدیر الحفظ العقار  المال

، وإذا  الحفظ العقار ا المتعلقة  ة في القضا ة المحل ا الجهات القضائ مة العل ة على مستو المح انت القض
مة التنازع ةفإن المدیر العام للأملاك الوط ،أو مجلس الدولة أو مح ون ممثلا لوزر المال ة  م ؛ ن إذ أن الترق

طعن في صحته أمام القاضي الإدار    .النهائي یتوج بإصدار الدفتر العقار الذ هو سند إدار 
م النها ة ما یترتب على الترق ئي هو جعل الحقوق المشهرة نافذة في ح الغیر من جهة، وجعلها سندا لملك

ة للع ات تسي القوة الإث م النهائي  ة، فالترق ام نص المادةالعقار من جهة ثان رر  324 قد الرسمي وفقا لأح م
ه إلا عن طر القضاء 05 ن إعادة النظر ف م  .40من القانون المدني، ولا 

م المؤقت للفصل  ،وفي هذا الصدد نقول أن المشرع قد جانب الصواب في إسناده النظر في منازعات الترق
م النهائي للقضاء المختص، والذ  صراحة النص بینما أسند نظر منازعات الترق ه من طرف القضاء العاد  ف

لمة  ، واعتبر أن  أن المشرع متردد  سقطت سهوا،" الإدار "جر العمل القضائي على إسناده للقضاء الإدار و
ه  ان الأجدر  ار  -حسب رأینا-في موقفه، و اعت م النهائي والمؤقت للقضاء الإدار  إسناد نظر منازعات الترق

ار العضو في  ا مع اعتماده للمع م هو قرار إدار صادر عن جهة إدارة بإرادتها المنفردة تماش قرار الترق
ةمن قانون الإجراءات المدن 800المادة    .ة والإدارة في التفر بین المنازعات الإدارة والمنازعات القضائ

اره الحامي للحقوق  اعت ه المؤقت والنهائي للقسم العقار  م بنوع وإمّا إسناد النظر في منازعات الترق
صرح النص، م المؤقت للقسم العقار  انت للمشرع الجرأة في إسناد النظر في منازعات الترق بینما نصّ  طالما 

م النهائي عن طر القضاء من  63-76من المرسوم رقم  16في المادة  على إعادة النظر في منازعات الترق
ار العضو الذ تبناه في المادة  التالي جعلهما استثناء على قاعدة المع من قانون  800دون تحدید نوعه، و

ة والإدارة، ضف إلى ذلك أن القواعد  م الإجراءات المدن حث القاضي الإدار في منازعة الترق قة في  المط
ه ة في القانون الخاص، وهي قواعد غیر مألوفة لد شأن  ،أما.النهائي هي قواعد الملك سند نظر النزاعات  وأن 

م النهائي للقضاء الإدار فهذا منط لا یجوز سند نظر الترق م المؤقت للقضاء العاد و   .الترق
الدفتر العقار  موضوع المنازعات/ أ   المتعلقة 

مها إلى وحدات  إن تطبی نظام صفة عامة وتقس الشهر العیني یتطلب أولا مسح الأراضي والعقارات 
مها إلى  ة المسح العام تحدد معالم العقارات وتقس انت عمل ، وإذا  س السجل العقار عد ذلك تأس عقارة، لیتم 

سه ل وحدات عقارة ثم تعطى لكل وحدة رقما  ضم في  عد ذلك  عة هذا العقار، فإن السجل العقار  ل متا

                                                            
لف یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقار لتمثیل الوزر ا 1999فبرایر سنة  20 مؤرخ في 10قرار وزار رقم  -39 لم

ة أمام العدالة    .1999مارس  24 صادرة بتارخ) 20ج عدد .ج.ر.ج(المال
، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارة، الجزء الأول،  -40 شیر، الشهر العقار في القانون الجزائر   .22، ص2004العتروس 
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ل التصرفات الواردة على  ما یتضمن  فة من صحائفه المخصصة لعقار معیّن رقم هذا الأخیر وموقعه،  صح
 . 41تلك الوحدات العقارة

ا ذلك في عدة قرارات مة العل رست المح لاد العقار، وقد  وأن المنازعات  ،42عد الدفتر العقار شهادة م
، وهنا الدعو  ة التي یثبتها الدفتر العقار الحقوق العین طة  المطروحة على مستو القضاء العاد مرت
ة العقارة والوثائ والسندات التي أدت إلى شهر  ة لا تنصب حول الدفتر العقار بل على الحقوق العین القضائ

م الدفتر ا التالي تسل اسم أصحابها و ةالحقوق  سند ملك   .لعقار 
ة  الوضع انات المتغیرة في الدفتر العقار والمتعلقة  فالطعن في هذه الحالة ینصب على إحد الب
م الدفتر  ا في إشهار الحقوق أو تسل انت سب عید القاضي بذلك النظر في الحقوق التي  ة للعقار، ف القانون

، وهو ما أش ا رقالعقار مة العل ه قرار المح الذ جاء 43 2008-04-23 الصادر بتارخ 448919م ار إل
ه لا "...ف جعله قا ا مع العقد الرسمي ینقص من حجیته و حیث إن عدم تطاب مضمون الدفتر العقار میدان

  ".للتعدیل
انات الواردة في العقد الرسمي عما ورد في الدفتر العقار المنصب  ،حسب هذا القرار فإن اختلاف الب

ة الرسمي حول ذات العقا ه أخذت من سند الملك ، لأن المعلومات الواردة ف ة الدفتر العقار ر ینقص من حج
  .المشهر

                                                            
ط الاستثمار ودعم مناخ 41 ة محمد بدر الدین،الشهر العقار وأثره في تنش م المجلة الأكاد الأعمال في الجزائر، مقال منشور 

حث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة  ة–لل   .102، ص 2011، العدد الأول، سنة -بجا
ا، الجزائر، العدد الأول، 2000-06- 08 المؤرخ في 197920قرار رقم  -42 مة العل ، المح ة، قسم الوثائ ، المجلة القضائ

هالذ جا. 249، ص2001 ة ومسح الأراضي : "ء ف طاقات العقارة البلد أن الدفاتر العقارة الموضوعة على أساس مجموعة ال
ة العقارة ل المنط الوحید لإقامة البینة في نشأة الملك   ...".المحدث تش

ذ- ه 2004- 04-21 المؤرخ في 259635ا القرار رقم و ق: "الذ جاء ف ة ط ا یؤسس الدفتر العقار على أساس سند الملك
ة، فالنعي  62- 76 والمرسوم رقم 74-75للأمر رقم  تسب القوة الثبوت ات والآجال مما یجعله  ل عد استكماله للإجراءات والش

ون دون جدو  ة  ا، الجزائر، ، المجلة "اعتماد القضاة على التصرحات دون عقد الملك مة العل ، المح ة، قسم الوثائ القضائ
  .334، ص2003العدد الأول، 

ا، الجزائر، العدد الأول،  -43 مة العل ، المح ة، قسم الوثائ   .299، ص2008المجلة القضائ
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انات الدفتر العقار / ب طال ب ة المختصة بإ   الجهة القضائ
ر على أنه 63-76 من المرسوم التنفیذ رقم 16نصت المادة  ن إعادة النظر في '':السالف الذ م لا 
م النهالحقوق الناتجة عن  ام الموادالترق موجب أح من هذا الفصل إلا عن طر  14و13و12ائي، الذ تم 

ة المطلقة لهذا الدفتر، عندما منح ''القضاء ، من خلال نص هذه المادة یتبین أن المشرع قد أنقص من الحج
م النهائي الذ تم في المحافظة العقارة للحقوق  ة الطعن في إلغاء الترق ان المثبتة في السجل  للأفراد إم

موجب اللجوء إلى القضاء ، وذلك عن طر إعادة النظر فیها    .العقار
ا الصادر فيأكد على ذلك قرار  مة العل فر  20المح قید المشرع ، 28281144تحت رقم 2005ف ولم 

ال الطعن الأطراف  ام  س مدة المحددة للق م المؤقتما فعله ع منح مهلة ستة أشهر لرفع  ، حیثفي الترق
الإضافة إلى أنه لم   ، قى مهددا طوال هذه یو الدعو رد نص قانوني صرح یدل على ذلك، لذا فإن ح المالك ی

ان للغیر سند رسمي ذو قوة  اع حقوقه أو منازعاته أمام القضاء في حالة ما إذا  المدة، وقد یترتب عنه إما ض
ه تسمح له بتملك العقار ات   .إث

ة للعقار د وق النس ا  ها الدفتر العقار مع ما هو موجود میدان حتو انات التي  ینتج عن عدم تطاب الب
ظهر ذلك من خ ون محلا للتعدیل، و التالي  ة هذا السند، و ا محل النزاع نقصان حج مة العل لال قرار المح

ا موقف المجلس القضائي ف44891945تحت رقم مة العل الصادر  423832ي القرار رقم ، ولقد دعمت المح
ة  16بتارخ  ل ازة والتقادم 200846جو ة للخصم الذ توفر على شرو الح من خلاله تم تثبیت ح الملك

سب  ازة والتقادم الم سب رغم استظهار الدفتر العقار من طرف الخصم الآخر، وهو ما یدل على أن الح الم
، مما ة من الدفتر العقار ة، مما  عتبران أكثر حج مته ولا یرقى إلى درجة القوة الثبوت یترتب عنه نقصان في ق

سب على عقار تم شهر سند ملكیته ن القول بإثارة التقادم الم   .47م

                                                            
فر  23، صادر بتارخ 282811 قرار رقم -44 ، العدد الأول، 2005ف ا، قسم الوثائ مة العل ، 233ص، 2005، مجلة المح

ه  م النهائي للعقارات، المجسد في الدفتر العقار إلا "والذ جاء ف لا یجوز إعادة النظر والمنازعة في الحقوق الناتجة عن الترق
ا   ".قضائ

ا، العدد الأول، 2008-04- 23 صادر بتارخ 448919قرار رقم  -45 مة العل والذ جاء مبدؤه  227، ص2008، مجلة المح
لا للتعدیل عدم تطاب مضمون " جعله قا ا مع العقد الرسمي ینقص من حجیته و   ".الدفتر العقار میدان

ا 2008-07-16: بتارخ 423832 قرار رقم-46 مة العل الاجتهاد القضائي للغرفة العقارة، الجزء  -عدد خاص–، مجلة المح
ه. 274الثالث، ص  ل من حاز عقارا أو من: "الذ جاء ف ا على منقول أو عقار جون أن من الثابت قانونا أن  قولا أو حقا عین

منع توفر العقار  ازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع، لا  ه، صار له ذلك ملكا إذا استمرت ح ون مالكا له أو خاصا 
التقادم ه    ".على دفتر عقار من اكتسا

قها على هذا القرار -47 مة لحلو في تعل ثابت منذ قرون، من المستحسن حفاظا على المصلحة العامة ما هو " :تقول الأستاذة عن
ا الطعن مبررة أخذ العقد  مة العل قى مهجورة من مالكیها، فرفضت المح ون لدینا ممتلكات عقارة معتنى بها أحسن من أن ت أن 
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ازة توفرت فیها شرو التقادم ،معنى أدق منع الغیر الممارس لح حصول المالك على دفتره العقار لا 
حصل على ذلك العقار، وهو ما سب أن  ا في القرار رقمأكده قر  الم مة العل  16المؤرخ في  423832ار المح

ة  ل   .200848جو
ة المطلقة للحقوق هو ما تضمنه  ضفي القوة الثبوت ا أن ما  مة العل وقد أكدت العدید من قرارات المح

ا من خلال القرار رقم  بدو جل ، و ة المطلقة لل19792049الدفتر العقار ذلك على الحج دفتر ، وما یدل 
ه القرار رقم  ه  2002مارس  6الصادر بتارخ 25963550العقار ما عبر عل ا ف مة العل أین قضت المح

ن دحض حجیته '' م ، وهذا الأخیر لا  عاد المحرر الرسمي المستظهر في مواجهة صاحب الدفتر العقار است
ه، ومن یرد الطعن في قوة هذا السند  عة السند المحتج  ان طب ة مهما  سند له نفس القوة الثبوت ان  ه الإت عل

  .''ألا وهو الدفتر العقار 
اكتمال إجراءات الشهر والحصول على الدفتر العقار  ن  ؛و م ح التصرف مطهرا من العیوب ولا  ص

ة التطهیر  التعوض على أساس الضرر الناشئ عن عمل ة  الطعن في حجیته،وما على المتضرر سو المطال
ا ، و العقار  ان نتیجة للشهر أن یلجأ للقضاء مطال الإلغاء في الدفتر العقار الذ  عد فوات آجال الطعن 

ض ة العقارة51التعو ه زعزعة استقرار الملك   .52دون أن یلتمس أ تعدیل في الحقوق المقیدة، وإلا نجم عل

                                                             

ة حساب التقادم نقطة بدا ة وإنما  دلیل على الملك ار  عین الإعت ة العقارة  ، نقلا عن أورحمون "العرفي  ات الملك نورة، إث
، تیز وزو،  رة ماجستیر، جامعة مولود معمر ، مذ   .194، ص 2012الخاصة في التشرع والقضاء الجزائر

اشا عمر -48 ، العدد  ،حمد  ة العقارة، مجلة الموث ات الملك ة أوت 02منازعات حول نقل وإث ل   .22، ص2001، جو
، 2000جوان  28بتارخ، الصادر 197920قرار رقم -49 ، ص 2004، مجلة الاجتهاد القضائي، الجزء الأول، قسم الوثائ
التالي 175إلى  171من حیث یتضح من خلال مراجع القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على : "ومضمونه 

ات في الدعو وذهبوا للقول إلى أن القرار  ه من طرف المدعي الأصلي أن الدفتر "انعدم وجود دلیل في الإث العقار المستظهر 
ة ون الدلیل الوحید ". قوم مقام سند الملك أنه س عتبر الدفتر العقار  لكن حیث من الثابت أن القانون ینص على خالف ذلك و

المادة  ة العقارة عمال  ات الملك سح الأراضي، الذ یتضمن م 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75-74من الأمر رقم  19في إث
ذلك المادتین  ة الخاصة ومن ثم فإن  1973جانفي  5المؤرخ في  73-32من المرسوم رقم  33و 32و ات ح الملك المتعل بإث

ونون قد أخطئوا  الدفتر العقار  ة العقارة رغم الاستظهار  ات الملك قضاة الموضوع لما توصلوا إلى عدم وجود الدلیل على إث
طال عرضه للنقض والإ م مما  ضمنوا قرارهم الأساس القانوني السل   ".في تطبی القانون ولم 

ا، الجزائر، 2002- 03-06 صادر بتارخ259635رقمقرار  -50 مة العل ، المح ة، قسم الوثائ ، العدد الأول، سنة المجلة القضائ
ة العقارة الخاصة الشائعة، دار هومة للنشر، 337إلى  334، ص من2003 ، 2015؛ أنظر دلاندة یوسف، الوجیز في الملك

اشا عمر ، القضاء العقا 55، 54ص  ضا حمد  ا، ؛ وأ مة العل ر في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمح
  .35، 34، ص 2004دار هومة للنشر، الجزائر، 

51GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNOU, OP, CIT p.50. 
توراه، جامعة الجزائر  -التشرع المغرية مقارنة بین التشرع الجزائر و دراس–السجل العیني ،جدیلي نوال52 ، 2017، 1أطروحة د

  131.، 130ص 
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  خاتمة
ما أخذ  في إطار مسح الأراضيأخذ نستنتج أن المشرع الجزائر  م النهائي وله حالاته،  بنظام الترق

م مؤقت لمدة  م المؤقت وله حالتان، إما ترق م مؤقت لمدة سنتین، ولكل نظامه  04بنظام الترق أشهر أو ترق
م المؤقت لمدة  ما استحدث الترق ة المسح 15القانوني،  ة للعقارات غیر المطالب بها أثناء عمل النس   .سنة 

ة المسح  ا،غیر المطالب به غیر أن العقارات الات التي واجهت عمل الا هاما من بین الإش تمثل إش
س السجل العقار العام ل لم یوجد له حل میداني لحد الآن، فمعظم العقارات في الجزائر تم إغفال  لأراضي وتأس

ة ت ان ه، ففتح المشرع الجزائر إم التالي تسجیلها في الحساب غیر المطالب  تها لفائدة أصحابها مسحها و سو
موجب سند خلال أجل  اسم الدولة، ما یجعل أصحاب الحقوق  15إذا طالبوا بها  ا  مها نهائ سنة، وإلا تم ترق

ة  عد عمل ة المسح، أو الإعتراض  طالبوا بها خلال عمل اتهم إذا لم  اع ملك قي ألا وهو ض في وجه تهدید حق
  .المسح

تم الإعتراض إما عن طر ال ة و ة، أو عن طر القضاء للمطال اب دعو قضائ تظلم الإدار وفي غ
الدلیل أن هذه الحقوق  قدم المعني الحجج اللازمة و ، على أن  م هذه الحقوق العقار الإلغاء أو تعدیل ترق

  .العقارة ترجع له
م تتوزع بین القضاء ا القسم (لعاد ما توصلنا إلى أن الاختصاص القضائي في نظر منازعات الترق

م الاقتراحات .والقضاء الإدار في حالات أخر  في حالات معینة) العقار عا لذلك ارتأینا من خلال هذا تقد وت
  :ةالتال
رر من الأمر  23ضرورة نقل المادة  -  14استحداث مادة  63-76إلى المرسوم التنفیذ رقم  74-75م

م  ارها أضافت نوعا جدیدا من الترق اعت رر  م  13سنة إلى جانب المادة  15المؤقت لمدة م التي تناولت الترق
م المؤقت لمدة سنتین 14أشهر والمادة  04المؤقت لمدة    .التي تناولت الترق

م النهائي في المادة  - ة المختصة بنظر منازعات الترق من  16ضرورة رفع الغموض في تحدید الجهة القضائ
لمة  63-76المرسوم رقم س السجل العقار بإضافة  خر الفقرة الأولى من المادة آفي  "الإدار "المتعل بتأس

س ه ورفعا لل ا مع التوجه القضائي المستقر عل   .تماش
ام  63-76من المرسوم  16یجب على المشرع الجزائر إضافة فقرة في المادة  - غرض تحدید مدة معقولة للق

ة للدفتر  م النهائي، لضمان تكرس القوة الثبوت الطعن القضائي لإعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترق
ون الدفتر العقار قرنة  ة العقارة، حتى  ل تهدیدا لاستقرار الملك ش العقار دون ترك المجال مفتوحا، مما 

س ات الع ادئ نظام الشهر العیني، دون غل المجال لطلب التعوض  غیر قابلة لإث ا مع م ة، تماش على الملك
  .العادل والمنصف للطرف المتضرر الذ ضاعت ملكیته

اع ملكیتهم،  - ة المسح العقار التي قد تصل إلى ض ذا خطورة عمل ة و أهم ة الملاك  س وتوع ضرورة تحس
ضرورة الإعلان الم سب من قبل إدارة المسح على تعیین المنطقة المزمع مسحها وتارخ ذلك وهذا لا یتأتى إلا 

ة المسح لاستظهار سندات ملكیتهم ملكیتهم أثناء عمل ضمن تواجد الملاك  ما    . على أوسع نطاق، 


